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 البحث ملخص

 

تناولت هذه الدراسة بحث إشكالية تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة 
استعراض المعو ِّقات التي قد تصادف  من خلال التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وذلك

التعرف على الأساليب والمبررات التي قد ثم ، الأحكام وأسباب وقوعهامن تنفيذ هذا النوع 
تناول  علىالدراسة ركزت تلجأ إليها السلطة التنفيذية للامتناع عن التنفيذ أو إعاقته. وقد 

السبل والوسائل القضائية، وغير القضائية التي يُمكن اللجوء إليها للتصدي لسلوك السلطة 
كة الممل أن   وحيثالتنفيذية المخالف لمبادئ المشروعية بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية. 

اء ـــة، إلا أن  قضـــة والقضائيـــريعة الإسلامية في منظومتيها التشريعيـــالش تتبنى العربية السعودية
يتبنى منهج القضاء الإداري الحديث فيما يتعلق بعدم ــــ في الوقت نفسه ــــ ودي ـالم السعــــالمظ

ء المظالم الإسلامي في صاص بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام مخالفاً بذلك منهج قضالاختا
تاريخ قضاء  تخصيص جزء من البحث لتناولدعا الباحث لضرورة  الأمر الذي هذا الشأن،

مع والاختلاف  لتعرف على مواطن الالتقاءبهدف ا؛ المظالم في النظام الإسلامي ومنهجه
ذ معالجة النظام الإسلامي لإشكالية تنفيعرفة مدى ممحاولة و القضاء الإداري السعودي، 

إشكاليات ظهور ارتباط أحكام القضاء الاداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية، ومدى 
تدخل  ميث بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بعدالتنفيذ في القضاء الإداري الحد

 على في هذه الدراسة وقد اعتمد الباحثالقاضي الإداري لتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام. 
 التطبيقي المنهجو  التحليلي، الوصفي والمنهج الاستقرائي، نهجالم ذلك ومن عدة، مناهج
وقد توص ل الباحث إلى أن   حقل القضاء الإداري. في صينتخالم مع المقابلات بعض بإجراء

خذ به القضاء الإداري الحديث، الذي يأ مبدأ عدم تدخُّل القضاء الإداري لتنفيذ أحكامه
عدُّ أهم الأسباب في نشوء ظاهرة امتناع حكام الإدارية، تم وعدم وجود نظام )قانون( لتنفيذ الأ

التي  التوصياتالسلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وقدم الباحث بعض 
أهميتها في حل إشكاليات التنفيذ، وأهمها؛ تمكين القاضي الإداري من التدخل لتنفيذ  يرى

 الصادرة عن ديوان المظالم.أحكامه، واقتراح نظام تنفيذي خاص بالأحكام 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the issue of executing the decision of administrative 

court issued against the executive authority in Saudi Arabia. The study examines the 

obstructions and their causes that may be faced in executing such decision. The study 

also identifies methods and means that may be referred to by executive authority in 

this matter. It highlights judicial and non-judicial methods and means that can be 

applied in overcoming the behaviour of the executive authority in abstaining from 

execution of the decision which of course contrary to the established principle. The 

legislative and judicial systems of the Kingdom of Saudi Arabia are based on Islamic 

law. Nevertheless, Board of Grievance of the Kingdom adopts the current 

administrative court practice with respect to the execution of the decision which is 

clearly contrary to the practice of the Grievance system in Islam. Thus the study also 

examines the grievance system in Islam to highlight the similarities and differences 

with administrative court system of the Kingdom with respect to the execution of the 

decision. The methodology of this study is mainly based on inductive and descriptive 

analysis methods. It also conducts some interview with specialized person in the field 

of administrative court system. The study finds that the main reason the decision of 

administrative court cannot be executed against the executive authority because the 

adoption of the principle non interference of administrative court in executing its 

decision. The study also suggests some recommendation with respect to the execution 

of the decision of administrative court and proposes some mechanism with respect to 

the execution of the decision issued by the Board of Grievance.                                      
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

 المنشورة غير الأبحاث استخدام مشروعية وإثبات الطبع بحقوق إقرار

 سلطان آل يحيىسلطان بن حسن بن لـ  م2015 الطبع حقوق
 تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية

 في المملكة العربية السعودية

 

 أو كانت آلية) صورة وبأي شكل أي في المنشور غير البحث هذا استخدام أو إنتاج، إعادة يجوز لا
 الحالات في إلا الباحث من مكتوب إذن بدون التسجيل، أو الاستنساخ ذلك في بما( غيرها أو إلكترونية

 :الآتية

 عتراف الا بشرط كتاباتهم في المنشور غير البحث هذا من مادة أية اقتباس للآخرين يُكن .1
 .مناسبة بصورة النص وتوثيق المقتبس النص صاحب بفضل

( آلية بصورة أو بطباعته) الاستنساخ حق ومكتبتها بماليزيا العالمية الإسلامية للجامعة يكون .2
 .وتعليمية ؤسساتيةم لأغراض

 المنشور غير البحث هذا من نسخ استخراج حق بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة لمكتبة يكون .3
 .الأخرى البحوث ومراكز الجامعات مكتبات طلبتها إذا

 .تغييره عند إعلامها مع بعنوانه بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة مكتبة الباحث سيزود .4

 المنشور غير البحث هذا استنساخ على موافقته على الحصول لغرض لباحثبا الاتصال سيتم .5
 .المكتبة في المتوفر الإلكتروني أو البريدي عنوانه خلال من للأفراد،

 مكتبة ستقوم إليه، الموجهة الرسالة تاريخ من أسابيع عشرة خلال الباحث يستجب لم وإذا .6
 .به المطالبين تزويد في حقها باستخدام بماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة

 
 سلطان بن حسن بن سلطان آل يحيى :الإقرار هذا أكد

 
...................                                          ................... 

 التاريخ                                                          التوقيع
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 الإهداء
 

إلى من منحني حبهم، وعطفهم، ودعمهم؛ اطمئنان النفس وراحة البال، والصبر على تحمل 
 طلب العلم ونيل المعرفةلالمعوقات والصعاب 

 إلى القلبين الكبيرين
 والدي ووالدتي

 

 وإلى شريكة حياتي، ورفيقة كفاحي
 شوية آلحصة بنت أحمد 

 

 وإلى إخوتي وأخواتي
  خيريةو هدى، و فاطمة، و سميرة، و لد، خاو علي، و سعيد، و عبد الرحمن،  

 

 
 أولادي، وشمعة حياتيوإلى 

  دانا، وميان، ونايف
 

 الذي أرجو أن يكون لائقاً بهم أمهديهم جميعاً هذا العمل
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 تقديرالو  شكرال
 

سي دنا والهدى؛  وأصلي وأسلم على نبي الرحمة الصالحات، تتم بنعمته الذي الله أحمد
 وبعد: ،، وعلى آله وصحبه، ومن سار على طريقه وهجهمحمد بن عبد اللهوحبيبنا 

ل المتواضع، إلا أن أتقدم بخالص شكري، فإنه لا يسعني وقد أنجزت هذا العم
وعظيم امتناني لكل من مد  يده لعوني، وشد  من أزري، وساهم في تذليل ما واجهته من 

 الدكتور أستاذي وأخي لجزيلا بالشكر ، وأخصُّ الوصول لما تحقق عقبات؛ للمضي قدماً نحو
الذي وافق على الإشراف على هذه الأطروحة، ومنحني جزءاً من  إبراهيم حاج الدين بدر

، وكانت ملاحظاته وتوجيهاته طيلة فترة الكتابة بمثابة الحافز لتقديم ما هو أفضل، وقتهو  جهده
وزاده علماً، وتوفيقاً،  ،الجزاء خير عني الله فجزاه والتواضع ،والأدب ،العلم منه تعلمت قدو 

 وقدراً.
 أخي على الأطروحة؛ الثاني المشرف إلى والامتنان الشكر عبارات جملبأ أتقدمكما 

 له وأستاذاً، مشرفاً  كونه عن فضلاً  كريُاً، أخاً و  صديقاً،كان  فقد ،اليب محمد الدكتور الغالي
 استفدتو  ،الظروف وجدته حاضراً في أصعب المواقف، وأحلك فقد ،تمنسى لا معي مواقف

، الجزاء خير عني الله فجزاه ،لإنجاز هذا العمل طريقي في نبراساً  كانتالتي   توجيهاته من
 وحفظه من كل سوء، وزاده توفيقاً ورفعة.

الأستاذ كما لا يسعني إلا أن أشكر لجنة مناقشة هذه الأطروحة، الممتحن الداخلي 
محمد وليد حامد علي  ان؛ الأستاذ الدكتورحنان الخارجي، والممتنجيبة محمد زين الدكتور
، فقد أفدت كثيراً من ملاحظاتهم حمدي سليمان القبيلات، والأستاذ الدكتور العبادي

 أثرت البحث، وزادته رصانة وقيمة، لهم كل الاحترام والتقدير. القي مة، التي
ياف، وشعبها المض مملكة ماليزياكما أتقدم بفائق شكري واحترامي وتقديري إلى 

الذي يحمل صفات المروءة والوفاء، لما لقيناه من حسن الضيافة، فما شعرنا إلا أننا بين الأهل 
وذوي القربى في السراء والضراء، أسال المولى عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل سوء 

 ومكروه، وأن يجعلها منارة لطالبي العلم والمعرفة من كل البلاد.



 ط

التي تكب دت نفقات  ؛وشعبها الأبي ة العربية السعوديةالمملكوإلى بلدي الحبيبة 
، ورد بعض اوه، وأن يُكنني من العودة لخدمتهمن كل مكر ها دراستي، راجياً الله أن يحفظ

 .احقه علي، لأوفي جزءاً يسيراً من افضله
وأتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، 

، ولي العهد، محمد بن نايف بن عبد العزيزى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير وعل
وإلى المديرية العامة للدفاع  -حفظه الله ورعاه-ئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ونائب ر 

على منحني فرصة الابتعاث  -حفظه الله– سليمان العمروالمدني بقيادة مديرها معالي الفريق 
 لعلم في خارج بلدي الحبيبة.للدراسة وتلقي ا

والجمعية الوطنية ، وهيئة حقوق الإنسان، ديوان المظالموأذكر بالامتنان والعرفان 
في المملكة العربية السعودي، فقد كان للتعاون المثمر من هذه الجهات الأثر لحقوق الإنسان 

 جحيعبد العزيز بن صالح الرا، وأخص بالشكر؛ الشيخ الجميل في نفسي وفي عملي
)القاضي بديوان المظالم(،  تركي بن عبد العزيز الفقيه)القاضي بديوان المظالم(، والشيخ 

)نائب رئيس جمعية حقوق الأنسان(،  زيد بن عبد المحسن آل حسينومعالي الدكتور 
ولغيرهم  لهم،قوق الإنسان(، فلح ة الوطنيةمعيالج)رئيس  مفلح بن ربيعان القحطانيوالدكتور 

 المكان بذكرهم فائق الاحترام والتقدير. ممن لم يسمح
، صالح بن سعد المطيريأخي وصديقي الوفي  إلى الامتنانعظيم و  الشكر وخالص

 المشرفةقد كان لمواقفهما ف ،بدر بن هديريس الديحاني وإلى الأخ والصديق الغالي الدكتور
 للدراسة، وحى  لحظة ير في الانتقال لماليزياكف، منذ لحظة التفي تسهيل مهمتي الأثر الكبير

 ، وبارك لهما في الصحة والمال والولد.الجزاء خير عني الله فجزاهماتحقق هذا الإنجاز، 
إلى إدارة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  والتقدير الشكر بخالص أتوجه كما

 ومركز وق،للحق إبراهيم أحمد كلية لمنحهم إياي الفرصة للدراسة، وإتمام هذه الرسالة، وأشكر
، وموظفي لجامعةالمركزية با كتبةكما أشكر القائمين على إدارة الم ،بالكلية العليا الدراسات

الدراسات العليا، فهم جندٌ مجهولون يبذلون الكثير من الجهد لتوفير المناخ العلمي الملائم 
 للطلاب، مما يستحق الشكر والتقدير.
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 يتمهيدال الباب
 الإطار المنهجي للبحث 

 

 

 ه،على مقدمة البحث، وإشكاليتلإطار المنهجي للبحث، ويشتمل ا البابيتناول هذا 
المنهج و  وأهدافه، ،التي تتطلب الإجابة عليها ، وأسئلتهالفرضيات التي ينطلق منهاوأهميته، و 

العام، ويكون  ، وهيكلهالمتعلقة بموضوعهالدراسات السابقة الذي يسير عليه، وحدوده، مع ذكر 
 ذلك على النحو الآتي:

 

 :مُقَد ِّمةأولًا: 

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هداية وشريعة، والصلاة والسلام 
 وبعد:، بالهدى ودين الحقالله على النبي الأمين، الذي أرسله 

م  واجمماعات، وهو معيار مه  للحك  على القضاء من الأمور الضرورية عند كل الأ فإن  
المجتمعات بالتقدم أو التخلف بقدر احترام أحكامه، فهو عنوان مجدها، ورمز سيادتها 
واستقلالها، بل إنه قوة غالبة مهابة، وهو في الحكومة العادلة أعظ  وسيلة لإقامة العدل والحق، 

 .والانتقام جورالحكومة اجمائرة وسيلة لل هو فيو 

الأحكام   يقترن بمبدأ احترامما لم دولة القانونوالواقع أنه لا قيمة لمبدأ المشروعية في 
كام الصادرة من ح، فالحماية القضائية لا تنعقد إلا بكفالة تنفيذ الأالقضائية وضمان تنفيذها

امت قلأن أه  ميزات القضاء صفة الإلزام، والتنفيذ هو الغاية النهائية التي ، السلطة القضائية
لأجلها سلطة القضاء، إذ لا قيمة لقانون بدون تطبيق، ولا قيمة أيضاً لحك  قضائي بغير تنفيذ، 

اء: القض في في كتابه إلى أبي موسى الأشعري  ولذا قال عمر بن الخطاب 
 . 1ه لا ينفع تكل  بحق لا نفاذ له"فإن   "...وانفذ الحق إذا وضح،

                                                           

 .1018م(، ص2011ه/1432، 1)بيروت: دار ابن حزم، ط سنن الدار قطنيعلي بن عمر الدارقطني،  1
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السعودي للنص  2نفيذ أحكام القضاء؛ المنظ  )المشرع(وقد قادت هذه الأهمية البالغة لت 
( من النظام الأساسي للحك  على أن: "الملك، أو من ينيبه معنيون بتنفيذ 50في المادة )

، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجه المملكة العربية السعودية في تبني الشريعة 3الأحكام القضائية"
( من ذات النظام والتي 1و الأمر الذي تأكده المادة )منهجاً لها في نظام الحك ، وه ةالإسلامي

تنص على: "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها  
 وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ...". ،كتاب الله تعالى

مبدأ استقلال ن مدساتير النظ  القانونية المقارنة وتشريعاتها تتض أن معظ  من وعلى الرغ 
القضاء لاختصاصاته وممارسة مهامه، إلا أن كل ذلك ، وتنظي  ، وضمان حق التقاضيالقضاء

، عدم التنفيذل في نهاية المطاف كانت الأحكام القضائية ستؤولسوف يفقد جدواه، وقيمته إذا  
إن ه من ففإذا كان القضاء هو حاضن الحريات، والملجأ الآمن للمتقاضين لاقتضاء حقوقه ، 

 .4اللازم مد اختصاصه لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام

وإذا كان الأمر كذلك في جانب القضاء بصفة عامة، فإن القضاء الإداري هو من باب 
أولى، لأنه ــــ من جهة ــــ يفصل في نزاع طرفيه غير متساويين، طرف تمثله السلطة التنفيذية )جهة 

، سلطـات وامتيازات، وطرف يمثله الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريينالإدارة( بما تملكه من 
 ومن جهة أخرى؛ فإن هذه السلطة هي المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.

                                                           
سلطة ية مصطلح )أنظمة( ومفردها )نظام(، وتسمى السلطة التشريعية بـ)الالقوانين في المملكة العربية السعود يطلق على 2

التنظيمية( أينما ورد هذا المسمى، ويُستبدل مصطلح )المشرع( بـمصطلح )المنظ ( أيضاً، وذلك يأتي انسجاماً مع المبدأ 
، أو من أنظمة مستحدثة الإسلامية العام الذي ينتهجه هذا البلد في منظومته التشريعية، حيث ينهل مباشرة من فقه الشريعة

لا تتعارض مع مبادي وأحكام الشرع الإسلامي، وهذه الرؤية لا تستحسن إطلاق مصطلح "مشرع"؛ لأنها تعتقد أن  الله 
ريعة التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشسبحانه هو المشرع. راجع: سعود بن سعد آل دريب، 

. وعلى 10م(، ص1983ه/ 1403، 1، )الرياض: مطابع حنيفة للأوفست، طم السلطة القضائيةالإسلامية ونظا
هذا الأساس فإن  الباحث سيلتزم بهذا المسار في مظان هذا البحث، إذ سوف يستخدم المصطلحات الآتية: النظام، 

 عية، المشرع.التنظي ، السلطة التنظيمية، المنظ ، بدلًا عن: القانون، التشريع، السلطة التشري

 م(.1992يناير  3ه )27/8/1412وتاريخ  90صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رق  أ/ 3
كيفية   –الأسباب  –: الأساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدهامحمد سعيد الليثي،  4

 .1م(، ص2009-هــ1430، 1ط، )القاهرة: دار الفكر والقانون للنشر، "دراسة مقارنة" –المواجهة 
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وطالما أن  تنفيذ أحكام القضاء هو من واجبات السلطة التنفيذية، فإن ه يفُترض أن تقوم 
تها يء التنفيذ لاسيما عند صدور الحك  في غير مصلحبذلك طواعية ودون تردد، إلا أنها قد تس

حينما تكون طرفاً في الدعوى، ولذا فإن قواعد العدالة والمبادئ القانونية والدستورية تقتضي 
 منح القاضي الإداري الوسائل التي تكفل له تنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها.

اء العربية السعودية هو نظام القض ن  النظام القضائي الذي تأخذ به المملكةوحيث إ
المزدوج في الرقابة على أعمال الإدارة، وهو نظام يقضي بالفصل بين السلطة التنفيذية )الإدارة 
العاملة(، والقضاء الإداري، فلا يكون بمقدور القاضي الإداري أن يتدخل في تنفيذ أحكامه 

التشريعية، لمبدأ الفصل بين السلطات ) باعتباره أمر يدخل في شؤون الإدارة، ويأتي ذلك مسايرة
والقضائية، والتنفيذية(، وهو المبدأ الذي تسلكه في العادة الدولة القانونية بمفهومها الحديث، 
وهذا بخلاف ما كان عليه قضاء المظالم في النظام الإسلامي، حيث كان قاضي المظالم يتمتع 

 .5رض احترام أحكامه وتنفيذهابصلاحية التنفيذ إلى جانب صلاحية القضاء؛ مما يف

أن  مبدأ عدم تدخُّل القاضي الإداري لتنفيذ أحكامه ـــ ـوالذي تأخذ به المملكة العربية  وبما
قاء الضوء على لذا تأتي هذه الدراسة لإل ب عليه ظهور معوقات في التنفيذ؛السعودية ــــ قد يترت  

 في حل هذه المشكلة، مع أهمية تخصيص هذا الأمر، ومحاولة استعراض الوسائل التي تُساه 
لبحث رقابة قضاء المظالم الإسلامي على أعمال السلطة التنفيذية، ومقارنته  ؛جزء من الدراسة

برقابة قضاء المظالم في المملكة العربية السعودية على أعمال هذه السلطة، وتنبع هذه الضرورة 
ة النظام الإسلامي في منظومتيه التشريعي بحك  أن النظام السعودي ينتهج ــــ بشكل عام ــــ

والقضائية، إلا إن ه في الوقت نفسه يتبنى في القضاء الإداري الأخذ بمنهج الفصل بين السلطات 
 فيما يتعلق بالتنفيذ.

وبعد كل ما سبق، فإن ه يحق لنا أن  نتساءل عما نعنيه بالرقابة القضائية لديوان المظالم في 
لمعوقات التي ا ى أعمال السلطة التنفيذية، وما؛ علةالمملكة العربية السعوديالنظام الإسلامي، و 

هذا ما و  بل الملائمة والممكنة لمواجهتها؟السُ ضاء الإداري؟ ثم ما تصادف تنفيذ أحكام الق
                                                           

 ته، رؤية شرعية لفكرة مجلس الدولة وولاياتميزه-أساسه :أصول القضاء الإداري في النظام الإسلاميداود الباز،  5
 .56م(، ص2004)الإسكندرية: دار الفكر اجمامعي، 
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كام القضاء تنفيذ أحسنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال هذه الدراسة التي تقع تحت عنوان: "
 وجل    المولى عز  ، سائلاً "ضد السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعوديةالإداري الصادرة 
 السداد والتوفيق. 

 

 

 إِّشْكَالِّيَّةُ البَحْثِّ ثانياً: 

تنحصر إشكالية هذا البحث في حالة الازدواجية التي يعيشها القضاء الإداري السعودي   
 فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، فعلى الرغ  من أن ه ــــ في العموم ــــ ينتهج المبادئ المقررة في

ي ويدير في ضقاضي المظالم في النظام الإسلامي يق الفقه الإسلامي، والتي يأتي من ضمنها أن  
ودية؛ ما يجري به العمل فعلياً في ساحة قضاء المظالم في المملكة العربية السع الوقت نفسه، إلا أن  

هو اقتصار دور القاضي الإداري على تقرير عدم مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية )الإدارة( 
عتبار أن  على ا ،اماختصاصه لتنفيذ ما يصدر عنه من أحك عند مخالفتها للقانون؛ دون مد  

مهمة التنفيذ تخرج عن نطاق اختصاصه، ات ِّباعاً لما هو مقرر في النظ  الوضعية التي تأخذ بنظام 
القضاء المزدوج في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يقضي بالفصل بين 

  السلطات.السلطة التنفيذية، والقضاء الإداري؛ تماهياً مع  مبدأ الفصل بين

يذية،  في بعض الأحيان إلى تجريد الحك  القضائي من قُـو ته التنفمثل هذا الوضع قد يؤدي و 
كما أنه يمكن تصويره ــــ وهو بهذه المثابة ــــ على أنه قد لا يختلف كثيراً عن الآراء الفقهية، 

ألة مطروحة، نين، وإبداء رأي في مسه مجرد شرح نظـــــــــــــري للقواوالمناقشات الأكاديمية، ويصير كأن  
مؤسسة القضاء وما يصدر عنها من أحكام تعني ــــ في عقيدة الناس في   وهذا أمر خطير؛ لأن  

كل مكان وفي كل عصر ــــ القوة، وإرساء مبادئ العدالة، فإذا ما اهتزت هذه الصورة الذهنية 
ضمن ء بسياج يطة أحكام القضااهتزت معها قواعد العدالة في المجتمعات، مما يتطلب إحا

، وبصورة أخص من السلطة التنفيذية، حتى تكتمل أركان دولة القانون التي احترامها من الكافة
 يتعين لقيامها خضوعها للقانون، وضمان تنفيذ أحكام القضاء.
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( من النظام الأساسي للحك  في المملكة العربية السعودية تنص 50المادة ) ويلاحظ أن  
: )الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية(، وهذا النص الدستوري يبُين ِّ على أن 

أهمية تنفيذ أحكام القضاء؛ دون تحديد اجمهة الصادرة في مواجهتها، إلا أن  نظام التنفيذ 
يوليو  3هـ )13/8/1433وتاريخ  53السعودي اجمديد الصادر بالمرسوم الملكي رق  م/

( على التوالي على: "عدا الأحكام والقرارات 21( وَ  )2 مادتيه )م(؛ قد نص في2012
الصادرة في القضايا الإدارية واجمنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ اجمبري، والإشراف 

 الأموال المملوكة للدولة...". -1"لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يلي:  وَ عليه..."، 

تشريعي لعدم خضوع جهة الإدارة الصادر ضدها الحك  للتنفيذ اجمبري،  وفي هذا تكريس
 أو التهديد المالي بالحجز على أموالها.

ومن هذه النقطة تبرز الإشكالية اجموهرية لهذه الدراسة، والمتمثلة في بحث المعوقات 
في المملكة  ةالصادرة ضد السلطة التنفيذي والصعوبات التي تعترض تنفيذ أحكام القضاء الإداري

هذا عن  لتذليلها بما يضمن تنفيذ ما يصدر ؛، ومحاولة بحث السبل الملائمةالعربية السعودية
 القضاء من أحكام.

 

يَّةُ البَحْثِّ  ثالثاً:  أَهَِّ

تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها ستحاول أن تقدم مشروعاً لمعاجمة إشكالية تنفيذ أحكام 
القضاء الإداري الصادرة ضد السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، لاسيما في ظل 

 السعودي. معوقات تنفيذ أحكام القضاء الإداريتناولت ندرة الدراسات التي 

ـ ـأيضاً ـــ ـمن كونها دراسة نقدية تحليلية لأحكام قضاء المظالم، وللنصوص كما تأتي أهميتها ــ
 القانونية المعمول بها الآن في المملكة العربية السعودية، وربطها باجمانب التاريخي للفقه الإسلامي

لمعرفة مدى الاتفاق لما يجري به العمل الآن في ساحة القضاء الإداري  ضمار؛في هذا الم
 في هذه اجمزئية مع المبادئ الأساسية في فقه الشريعة الإسلامية.السعودي 

 




